
 بكيــن - كشـــفت مصـــادر صينية أن 
العشـــرات مـــن الشـــركات وخاصـــة تلك 
التي تعمل فـــي التكنولوجيا بدأت تظهر 
اندفاعا غير مســـبوق نحو الاقتراض في 

ظل تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقد تكون الاقتصادات الناشئة التي 
كانت تتوقع تحقيق نسب نمو عالية هذا 
العام أولى ضحايا فيروس كورونا، حيث 

تمثّل الصين إحدى أسواقها الرئيسية.
لوكالة  مصرفيـــان  مصـــدران  وقـــال 
رويتـــرز، الاثنين، إن أكثر من 300 شـــركة 
صينية، بينهـــا ميتـــوان ديانبينغ، أكبر 
شركة لتوصيل الطعام في البلاد، وشركة 
شـــاومي لصناعة الهواتف الذكية تسعى 
إلى قروض مصرفية بقيمة إجمالية 57.4 
مليار يوان (8.2 مليـــار دولار) على الأقل 
لتخفيـــف حدة تأثيـــر تفشـــي الفيروس 

التاجي.
وأشـــار المصدران إلى أن الشـــركات، 
تشوشـــينغ  ديـــدي  بينهـــا  مـــن  التـــي 
تكنولوجـــي، التـــي تهيمن علـــى خدمات 
طلب سيارات الأجرة، ومجفي تكنولوجي 
وتشـــيهو 360 تكنولوجي، إما مشـــاركة 
في جهـــود احتواء الوباء وإما من الأكثر 

تضررا.
وتكافح الصـــين لاحتواء الوباء الذي 
أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 900 شـــخص، 
الأغلبيـــة العظمى منهم بالبر الرئيســـي، 

وأصاب أكثر من 40 ألفا.
وعزلت السلطات مدنا وأوقفت روابط 
نقـــل وأغلقت منشـــآت تشـــهد تجمعات 
كبيـــرة، مما ألحـــق ضررا كبيـــرا بالنمو 
الاقتصـــادي الذي قال اقتصادي كبير إنه 
قد يتباطأ إلى خمســـة بالمئـــة أو أقل في 

الربع الأول.
وســـيؤدي تمديد إغلاق المصانع إلى 
تباطؤ التصنيع وســـيؤثر على سلاســـل 

الإمداد العالمية.
وقال المصدران، اللذان تلقيا نسختين 
من قائمتين بأســـماء الشـــركات أرسلها 
مكتـــب الخدمات الماليـــة التابع للحكومة 
فـــي بكـــين إلى بنـــوك فـــي العاصمة، إن 
الشـــركات التي تســـعى للحصـــول على 

قروض فـــي المدينة ســـتنال على الأرجح 
موافقات سريعة وأسعار فائدة تفضيلية.

ولـــم تصدر بيانات رســـمية إلى الآن 
تبـــين إجمالـــي القـــروض التي تســـعى 
الشـــركات الصينيـــة فـــي أنحـــاء البلاد 

للحصول عليها للتعامل مع التفشي.
حجـــم  أيضـــا  القائمتـــان  وتشـــمل 
القـــروض التي تســـعى إليها الشـــركات 
التـــي تشـــمل شـــركات أدويـــة ومطاعم. 
وســـبق وأن قال المكتب إن الشركات التي 

تريد دعما ماليا بإمكانها طلبه.
وقال أحد المصدرين إن ”القول الفصل 
فـــي قـــرارات الإقـــراض يعـــود للبنوك… 
أســـعار الفائدة ستعادل على الأرجح تلك 

التي تقدم لكبار عملاء البنوك“.
وبحســـب القائمتين، تسعى شاومي، 
رابـــع أكبر مصنـــع للهواتـــف الذكية في 
العالم، إلى قروض بقيمة خمسة مليارات 
يـــوان (716.24 مليون دولار) لإنتاج وبيع 
معدات طبية تشمل أقنعة وأجهزة قياس 

حرارة الجسم.
فتســـعى  ديانبينـــغ  ميتـــوان  أمـــا 
للحصـــول على أربعة مليارات يوان (573 

مليون دولار) فيما يعود إلى أسباب منها 
المساعدة في تمويل توفير طعام بالمجان 
وتوصيلـــه للأطقـــم الطبيـــة فـــي مدينة 
ووهان، وهي مركز تفشي الفيروس وتقع 

في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وتريد ديدي تشوشينغ المملوكة ملكية 
خاصة و“المتضررة بشـــدة من الفيروس“ 

50 مليون يوان (7.16 مليون دولار).
وتقول رئيســـة قسم الاقتصاد لمنطقة 
آســـيا في مصرف ناتيكســـيس آليســـيا 
غارســـيا لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
هناك دولا ناشـــئة تزايـــد اعتمادها على 
صادراتهـــا للصـــين، وســـتتحمل كلفـــة 

فيروس كورونا المستجد.

 لنــدن - أعلنت بريطانيـــا أنها تعتزم 
إقامـــة ما يصـــل إلى عشـــرة موانئ حرة 
معفاة من الرسوم الجمركية بغية تحفيز 

الاقتصاد بعد البريكست.
وقالت الحكومة إنها بدأت استشارات 
تســـتمر عشـــرة أســـابيع بهـــدف تحديد 
مواقع الموانئ الحرة التي ســـتكون فيها 
البضائع المخصصـــة لإعادة التصدير أو 
التي ســـيتم اســـتخدامها فـــي صناعات 
تحويلية في بريطانيا معفاة من الرسوم 

الجمركية.
والهدف من الاستشارات إعلان مواقع 
هذه المناطق الجديدة بحلول نهاية العام، 
ســـواء في البرّ أو قرب الموانئ لكي تكون 

جاهزة للتشغيل في العام 2021.
وأكّـــدت الحكومـــة أن هـــذه الموانـــئ 
ستتيح ”خلق الآلاف من الوظائف وجذب 
شركات جديدة وخلق فرص استثمارية“.

يمكـــن  مناطـــق  الحـــرة  والموانـــئ 
أو  مســـتوردة  بســـلع  فيهـــا  الاحتفـــاظ 
معالجتها بإعفاء من الرســـوم الجمركية 
قبل إعـــادة تصديرها مـــن جديد. ويمكن 
اســـتخدام هذه الموانئ أيضا لاســـتيراد 
مـــواد خـــام وصنع ســـلع تامـــة الصنع 

للتصدير.
وقالـــت الحكومة إنها تفكر في اتخاذ 
إجـــراءات ضريبيـــة تهـــدف إلـــى زيادة 
الاســـتثمار في البنية التحتيـــة والبناء 
والمعدات في الموانـــئ لزيادة القدرة على 

الإنتاج.
وأوضحـــت أنها قد تســـتعين أيضا 
بتغييـــرات ضريبيـــة لخفـــض تكاليـــف 

التعاقـــد مـــع عمال فـــي مواقـــع الموانئ 
الحرة.

وأصبـــح الأول مـــن فبرايـــر الجاري 
مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  لبدايـــة  علامـــة 
المفاوضات بين لندن وبروكســـل للاتفاق 
على شكل العلاقة بين الطرفين مستقبلا.

وســـيكون أمام الطرفـــين مهلة حتى 
نهاية العام الجـــاري للتوصل إلى اتفاق 
علـــى التجارة وقضايا أخرى بما في ذلك 
الأمن والطاقة والمواصلات وحقوق صيد 

الأسماك وتدفق البيانات.

وتراهـــن بريطانيا على خطة إنشـــاء 
الموانئ، مســـتفيدة من الوجهات البحرية 
المتعـــددة، وصلتها بـــين أوروبا وأميركا 

الشمالية.
وتشـــير تقديرات المعهـــد البريطاني 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  للبحـــوث 
التي نشـــرها مؤخـــرا، إلـــى أن اقتصاد 
بريطانيا سيتضاءل بنحو 70 مليار جنيه 

إسترليني.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه البيانـــات 
تثيـــر مخاوف حول كل جانب من جوانب 

الاقتصـــاد تمكـــن مـــن الصمـــود أمـــام 
الاضطرابات منـــذ تصويت بريطانيا في 
2016 علـــى الخروج من الاتحاد الأوروبي 

وساعد في دعم الإنفاق الاستهلاكي.
كمـــا تعكـــس هـــذه البيانـــات قلـــق 
أصحـــاب الأعمال بشـــأن نمـــو اقتصاد 
البلاد على خلفية البريكست وكذلك تأثير 
تباطـــؤ الاقتصاد العالمـــي على النمو في 

بريطانيا.
وأوضح خبراء المعهـــد أن الاقتصاد 
البريطاني سيتضاءل بنسبة 3.5 في المئة 
على مدى السنوات العشر المقبلة، مقارنة 
بما كان ســـيكون عليه في حال بقيت في 

الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج بريطانيا بعـــد ماراثون من 
المفاوضات مع بروكســـل استمرّ أكثر من 
ثلاث ســـنوات، إلى شركاء جدد وأسواق 

جديدة لتعزيز نموها المتباطئ.
وقالت وزيـــرة التجارة الخارجية ليز 
تراس، الأســـبوع الماضـــي، إن بريطانيا 
تخطط لإبرام اتفاقية تجارية مع الولايات 
المتحـــدة تضـــم ”تخفيضـــات جمركيـــة 
متبادلة المنفعة“ لضمان وصول الشركات 
البريطانيـــة والأميركيـــة إلـــى أســـواق 

بعضهما البعض.
وأكـــدت أمـــام مجلـــس العمـــوم أن 
الصفقة التجارية مع واشـــنطن يجب أن 
توفر تخفيضات شـــاملة وبعيـــدة المدى 
ومتبادلة المنفعة لزيادة وصول الشركات 
الأميركيـــة  الســـوق  إلـــى  البريطانيـــة 
وتخفيض الأســـعار وتزيد مـــن خيارات 

المستهلكين البريطانيين.
وأوضحـــت تـــراس أنـــه في ســـياق 
المحادثـــات التجارية المرتقبة، ستســـعى 
بريطانيـــا بثبات إلـــى تحقيق مصالحها 
إذا  للانســـحاب“  ”مســـتعدة  وســـتكون 
كانت شـــروط الصفقة المستقبلية لا تفي 

بمصالح البلاد.
  حـــزم البيانات المعلنة في تركيا بدءا 
مـــن التضخم إلـــى النمو، ومـــن ميزان 
المدفوعات إلـــى التـــوازن المالي تضيء 
جانبا مهما من القصـــة لمتابعة المراحل 
التي وصل إليها الاضطراب الاقتصادي 
ما بعد أزمة ســـعر الصرف في أغسطس 
2018، والتـــي كانت واحـــدة من الأزمات 
الاقتصاديـــة التاريخية، وتحديد النقطة 
التي وصلنا إليها في طريق عودة الأمور 

إلى طبيعتها.
ومع ذلك، فإن طريقة إدارة الاقتصاد 
العامـــين  فـــي  وخصوصـــا  التركـــي، 
الماضيـــين، تتســـبب فـــي تناقـــض بين 
البيانـــات المعلنـــة والحقائـــق، بســـبب 
تدميـــر القواعـــد الضروريـــة للغاية في 
نظـــام اقتصادي يســـعى إلـــى أن يكون 

ليبراليا.
وعلى ســـبيل المثال، انخفضت قيمة 
الليرة بنســـبة 36 في المئة ووصلت أزمة 
سعر الصرف إلى ذروتها، ليصل إلى أقل 
مـــن 9 في المئة في أكتوبر الماضي، وهذه 
العمليـــة يمكـــن اعتبارهـــا بمثابة قصة 
نجاح جـــاءت نتيجة للجهود المكثفة لأي 

بنك مركزي ”مستقل“.
لكـــن مقاومـــة الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان للزيادة في أســـعار الفائدة رغم 
علامات الاحتباس الزائد، والتي سُجلت 
في الأشهر التي سبقت اندلاع أزمة سعر 

الصرف، كانت تمثل حقيقة ملحوظة.
وعندما خرجت الأمور عن السيطرة 
فـــي النهايـــة تعـــين تحمل تكلفـــة أعلى 
يجـــب  كان  خطـــوات  تأخيـــر  بســـبب 
اتخاذها قبل عدة أشهر، وشهدنا خفض 
معـــدل التضخـــم إلى رقم واحد بســـبب 

زيادة كبيرة في سعر الفائدة.
إن إقالـــة محافظ المركـــزي في يوليو 
لخفض ســـعر  2019 بســـبب ”مقاومته“ 
الفائدة، وتدخل أردوغان شـــخصيا في 
الأمـــر وزعمـــه أن ”التضخـــم ينخفض 
إذا انخفض ســـعر الفائـــدة“ إلى جانب 
خفض ســـعر الفائدة بمقدار 1.275 نقطة 
أســـاس في غضـــون بضعة أشـــهر فقط 
تزامنـــا مع تعيين رئيس جديد للمركزي، 
وارتفاع مؤشر تضخم أسعار المستهلك 
في الفتـــرة الممتدة حتى يومنا هذا فوق 
12 فـــي المئة بطريقة لا تفاجئ المختصين 
على الإطلاق؛ كل ذلك كان جزءا لا يتجزأ 
من أســـلوب وطريقة الإدارة الاقتصادية 

الجديدة في تركيا.
بعد ارتفاع أســـعار الفائدة من أجل 
كبح ســـعر صرف الليرة من جديد، ومن 
ثمَّ منع حالات الإفلاس المتتابعة المتعلقة 
بأســـعار صرف العمـــلات الأجنبية فإن 
عجز الحســـاب الجاري الذي تطور إلى 
مســـتوى الصفر في 18 شهرا من حد 60 
مليـــار دولار تزامنـــا مع تقلـــص الطلب 

المحلي بشـــكل حاد طوال العام الماضي، 
يمثل موضوعا منفصلا للنقاش.

ولــــو أننا لــــم نشــــهد ارتفــــاع معدل 
البطالــــة إلــــى ذروته حيث بلــــغ 15 بالمئة 
في هذه الفترة، فربمــــا كان من الممكن أن 
نصــــدق بأن هناك قصــــة ولادة جديدة من 
حضن هــــذا الرماد؛ إلا أن معــــدل البطالة 
الــــذي لا يزال في حدود 14 في المئة اليوم، 
لا يزال يجعل الجميع منتبهين لمدى تباين 

الحقائق.
وعلى حين تتحقق كل هذه التطورات، 
لا يزال يحوم في الأســــواق التركية اليوم 
شــــبح نجاح منع فقــــدان الليــــرة التركية 
قيمتهــــا حتى لا تــــؤدي إلى خســــارة في 
على  والضغــــط  الانتخابيــــة،  الأصــــوات 
المســــتثمرين الأجانب بحملة ســــوق لندن 
لعقــــود مبادلــــة الأوراق المالية التي تضر 

بتلك العقول.
ومع أن تخفيضات مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي لأســــعار الفائدة تمنح الأسواق 
جهــــود  فــــإن  الحيــــاة  قبلــــة  الناشــــئة 
المســــتثمرين الأجانب للتخلي عن ســــوق 
الســــندات التركية بانتظام طيلة الأشــــهر 
الخمســــة الماضية هي وجه آخر فحســــب 

لأزمة الثقة التي خلقتها إدارة الاقتصاد.

أمـــا تخفيض البنك المركزي أســـعار 
الفائـــدة علـــى الســـندات عبـــر تدخلـــه 
في ســـوق الســـندات فإنـــه يعكس مدى 
هيمنـــة العجز الذي تعانـــي منه الإدارة 

الاقتصادية في البلاد.
وبعـــد التغاضـــي عـــن الاحتبـــاس 
الاقتصادي المفرط الذي يحفز أزمة سعر 
الصرف فإن اســـتخدام أســـاليب مالية 
جديـــدة لا تُعقل من أجـــل دعم الاقتصاد 
التركي الـــذي اضطـــر للانكماش يخلق 
مجالات لأزمات جديدة، مما يمثل إحدى 
القضايا الاقتصادية اللافتة للانتباه في 

الوقت الحالي.
إن الانخفاض في نسبة عجز الموازنة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان 
مجال النجـــاح الأكثر أهميـــة بعد أزمة 
2001، قد انقلب إلى عكسه بالمعنى التام.

وفي حـــين أن العجز أقـــل من واحد 
في المئة وصل إلى 4 في المئة، فإن وزارة 
الخزانـــة التـــي كانت تطمح فـــي موارد 
البنك المركزي، قد خلقـــت موارد جديدة 
أيضـــا لمواصلـــة الإنفاق عبـــر إجرائها 

سلسلة من التغييرات في القواعد.
ومن خـــلال طرق ملتوية تقوم الفرق 
الخاصـــة المشـــكلة فـــي البنـــوك العامة 

بالتدخـــل في ســـوق الصـــرف الأجنبي 
تعاونـــا مـــع البنك المركـــزي كلما تحرك 
ســـعر الليرة التركية، وتجري محاولات 
دون  التركيـــة  الليـــرة  علـــى  للإبقـــاء 
حدود نفســـية معينة مع زيـــادة التكلفة 

يوميا.
وفي الوقت الذي تواصل فيه البنوك 
الحكومية توزيع القروض بأسعار فائدة 
منخفضة، تضطر البنـــوك الخاصة إلى 
التنافـــس مع البنـــوك العامة مع تطبيق 
تدابير عقابية. والنتيجة، لجوء المودعين 
المحليين إلى حسابات العملات الأجنبية 

بنسب متزايدة، وتهربهم من الليرة.
لا بُـــدَّ أن يعـــرف الجميـــع حقيقة أن 
ولاســـيما  الاقتصادية،  الإدارة  قـــرارات 
خـــلال الــــ18 شـــهرا الماضيـــة، وتغيير 
القواعـــد بشـــكل متكرر من أجـــل إيجاد 
حلـــول مؤقتـــة لإنقاذ الموقـــف، وتراجع 
النمـــو الاقتصادي إلى مـــا بين 4 و5 في 
المئة، والخطوات التي تم اتخاذها مكلفة 

ومحفوفة بالمخاطر.
المعلنـــة،  التقاريـــر  فـــي  ويتضـــح 
وعلى رأســـها الواردة مـــن المركزي، أن 
”الشـــجاعة“ فـــي تحمـــل هـــذه المخاطر 
تنبـــع مـــن حقيقـــة أن البنـــوك المركزية 
الكبرى يجب أن تحافظ على ميزانياتها 
العملاقـــة بينما آلام النمـــو الاقتصادي 
العالمـــي لا تـــزال قائمـــة. ولكـــن مـــدى 
وتجاهل  الأساســـية  الفرضية  ضحالـــة 
وقوع المخاطر في إطار هذه الضحالة لا 
يكفي لإخفاء حقيقة أن الاقتصاد التركي 
يتحول من جديد، وبشـــكل ســـريع، إلى 

قنبلة موقوتة.
وبينما تتطور في مناطق مجهولة لم 
تُكتشـــف بعدُ الإدارة الاقتصادية بفضل 
الصلاحيات التي منحهـــا إياها النظام 
الرئاســـي فـــإن تناقـــص الدعـــم الموجه 
لأردوغـــان وزيادة حـــالات الغموض في 
السياســـة الخارجيـــة ينتهيـــان بتحول 
الاقتصاد للانطواء على نفسه على نحو 

متزايد.
يجـــب أيضـــا التذكيـــر بأنـــه حتى 
الممارســـات التوســـعية للبنوك المركزية 
الكبيـــرة لا يمكنها القضاء على المخاطر 
الناجمة عن قرارات السياسة الخارجية 

من خلال العقوبات الاقتصادية.
إن اقتصـــاد تركيا الذي يســـعى إلى 
التقدم منذ ســـنوات في مجـــال التوافق 
المالي والاقتصادي مع العالم الخارجي، 
والذي اســـتطاع تحقيق نمو اقتصادي 
على الرغم من موارده الداخلية المحدودة 
يقف الآن، ونحن في بداية عام 2020، في 

مفترق طرق خطير.
في النهاية يوشك أســـلوب وطريقة 
”أنـــا أعلم وأنا أفعل، لقـــد فعلت ونجح“ 
أن تضطـــر الاقتصاد التركـــي، وكل فرد 
في هذه السفينة إلى أن يعيش لسنوات 
في بيئة منخفضة النمو وعالية معدلات 
التضخم وكثيرة الأزمـــات، أي في نظام 

اقتصادي شبه مغلق.

الثلاثاء 102020/02/11

السنة 42 العدد 11614 اقتصاد

التهافت لن يغني من جوع

مغامرات أردوغان تضع

اقتصاد تركيا على مفترق طرق

خطط حكومية لتشييد 10 موانئ للتجارة الحرةتجاهل أخطار كلفته الاجتماعية باهظة
دفعت تداعيات البريكست الحكومة البريطانية إلى البحث عن حلول لتعزيز 
الاقتصاد من بوابة التجارة الحرة بعد أن دخلت المملكة المتحدة منذ مطلع 
الشهر الجاري في مرحلة جديدة من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي 

يتوقع أن تؤثر على لندن لسنوات قبل أن تعود للتعافي.

بسبب أردوغان توشك 

تركيا أن تعيش لسنوات 

في بيئة منخفضة النمو 

وكثيرة الأزمات، أي في 

نظام اقتصادي شبه مغلق

بريطانيا تبحث عن نوافذ تجارية

لتخفيف آلام بريكست

الشركات الصينية 

أبرز ضحايا فايروس كورونا

التكاليف في ازدياد

المعهد البريطاني للبحوث 

الاقتصادية والاجتماعية 

يتوقع تضاؤل الاقتصاد 

بنحو 3.5 في المئة خلال 

السنوات العشر المقبلة

300
شركة بينها ميتوان ديانبينغ، 

لتوصيل الطعام، وشاومي تبحث 

عن قروض لتفادي الأزمة

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في 
موقع أحوال تركية


